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588108 ‐ ما حم إعطاء الذهب الخام لمن يصنعه حليا بأجرة؟

السؤال

:ل اشتريت 75 غراما من الذهب الخام، وأعطيتها للصائغ لصنع الحل

1. ما حم دفع الأجرة للصائغ؟

2. لما صنع الصائغ الحل قال ل زاد عل 75 غرام غرامين من الذهب ف هذه الحالة، هل أدفع مبلغ الجرامين الذي زادهما،

أم ماذا أفعل؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

لا حرج ف إعطاء الذهب الخام لمن يصنعه عل شل معين، أو إعطاء الذهب المصنوع ليعاد صياغته، مقابل أجرة معلومة.

ويشترط لذلك شرطان:

1-أن يون الحل مباحا، بأن يون لأنث، وألا يون عل شل محرم، كذوات الأرواح أو الصليب ونحوه.

2-أن تون الأجرة  معلومة.

جاء ف "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 503): " عندي ذهب قديم، أخذته إل الصائغ قصد صنع أساور جديدة، فقال إنه سيذيبه،

ويعيد تصنيعه، ويأخذ مبلغ الصنع فقط، أي: عمل يده، مع العلم أن الذهب القديم لما يقوم الصائغ بتذويبه ينقص منه (2 غ

إل 3 غ) بالتقريب، وبالتال تصبح الأساور المصنعة من جديد أقل وزنا من الذهب الذي أعطيته له. أفيدون بالجواب أثابم

اله.

الجواب: إذا كان الصائغ سيقوم بصنعة ذهبك حليا حسب طلبك، فيأخذ أجرة عل عمله، فلا بأس بذلك.

أما إن كان سيصنع لك الحل المطلوب من ذهب غير ذهبك، ويأخذ ذهبك مقابله مع الأجرة، فهذا لا يجوز؛ لأنه لا بد من

التساوي ف المقدار إذا بيع الذهب بجنسه، مع التقابض ف المجلس.
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وباله التوفيق وصل اله عل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

.ه بن باز" انتهه بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الب

وجاء ف معيار الذهب رقم (57) من "المعايير الشرعية"، ص1336: " تجوز الإجارة عل العمل ف الذهب، وه الت يون

فيها الذهب من المستأجِر، والعمل من الأجير الصائغ، سواء أكانت الأجرة مؤجلة أم معجلة، ويجوز أن تون

.أجرة الأجير من الذهب" انته

ثانيا:

لا يلزمك سوى دفع الأجرة المتفق عليها؛ لأمرين:

1-أنك لم تطلب زيادة ذهب، ولم يخبرك بذلك.

2-أنه لو زاد جرامين، وجعلهما لك، فان يجب شراؤهما بدفع ثمنهما ف المجلس، ولا يجوز تأخير الثمن إل بعد المجلس؛

بالذَّه) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :عنه قَال تِ رضامالص نةَ بادبلأن ذلك ربا؛ لما روى مسلم (1587) عن ع

بِالذَّهبِ، والْفضةُ بِالْفضة، والْبر بِالْبرِ، والشَّعير بِالشَّعيرِ، والتَّمر بِالتَّمرِ، والْملْح بِالْملْح، مثًْ بِمثْل، سواء بِسواء، يدًا بِيدٍ، فَاذَا

اخْتَلَفَت هذِه اصنَاف فَبِيعوا كيف شىتُم اذَا كانَ يدًا بِيدٍ).

والعملات النقدية لها ما للذهب والفضة من الأحام.

وينظر: جواب السؤال رقم: (150841).

وأنت الآن بين خيارين:

1-أن ترفض هذه الزيادة، فيرد لك ذهبك، ولو بإزالة الصناعة، ولا تلزمك الأجرة.

2-أن ترض بهذه الزيادة، فتشتريها منه الآن، وتعطيه ثمنها ف المجلس، إضافة إل أجرة التصنيع.

والذي نراه واقعيا، وأحسم للنزاع بينما: هو الخيار الثان، لن عليك أن تتأكدي من أن الذهب قد زاد بهذا المقدار فعلا، وأنه

إنما زاده ذهبا، ولم يخلطه بغيره.

فإذا وثقت من ذلك، فلا يون شراؤك لهذه الزيادة من الربا المحرم، وإن كان قد زاده من قبل؛ لأنه لم يزده بطلب منك، ولا

اتفاق عل شرائه وزيادته، فلم يدخل ف ملك إلا عند قبولك به، ولهذا قلنا: إنك تدفعين الثمن ف مجلس قبوله.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/150841
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واله أعلم.

 


